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  المستخلص
لیة بدأ القطاع المصرفي بمواجھة العدید من في ظل الاتجاه نحو المزید من العولمة الما

ًوأصبح أكثر تاثرا واستجابة للمتغیرات الدولیة منھا والمحلیة كالتطورات ، التحدیات الجدیدة ً
والتحرر من القیود التي تعیق كل الأنشطة المصرفیة وعالمیة الأسواق المالیة التكنولوجیة 

الخصخصة (جاد خیارات عدیدة ومنھا إیمما دعا إلى ضرورة ، وعملیات التحرر المالي
وتحویلھا إلى فرص حقیقیة للنمو والتطور مع معطیات ھذه التحدیات للتأقلم السریع ) المصرفیة

ویعد القطاع المصرفي العراقي من تلك القطاعات التي قد تواجھ تلك . خلال المرحلة المقبلة
نسبة ارف الحكومیة العراقیة إذ تحتل المص،  خاصةمالتحدیات سواء أكانت مصارف حكومیة أ

مما یدعو إلى دراسة إمكانیة ، ًالعراقیة وتحدیدا مصرف الرافدینكبیرة من السوق المصرفیة 
  .المصارف الأخرىب حیتھ مقارنةخصخصة مصرف الرافدین في ظل تدني رب

 
Privatization is an Option to the Iraqi Banking Sector 

through Modern Banking Trends 
 
 
 
 
 
 

Abstract  
 

Throughout the trend towards more financial globalization, the banking sector faced a number 
of new challenges, and it become more affected and more respondent to the international and 
national changes, such as technical developments, internationality of financial markets. The freeing 
of constraints precludes all the banking activities; so, financial freeing call for the necessity to find 
several options including (Banking privatization) to the rapid adjustment with the inputs of these 
challenges and convert them into true opportunities for growth and development during the future 
stage. The Iraqi banking sector is regarded as one of the sectors that face these challenges either a 
governmental or private banks. The Iraqi governmental banks form a large proportion in Iraqi 
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banking market, specifically; AL - Rafidain Bank and that may call for studying the possibility of this 
bank privatization under its low profitability compared with other banks.  

  
  المقدمة 

ًیحت  ل القط  اع الم  صرفي مرك  زا حیوی  ا ف  ي  یات ال  دول المتقدم  ة منھ  ا إقت  صادً
ٍ س  واء وذل  ك  م  ستوى عل  ى ف  ي الحف  اظ ثیر واض  ح ألم  ا ل  ھ م  ن ت  والنامی  ة عل  ى ح  د

استمرار عمل المصارف التجاریة وتق دمھا إذ إن ، ي للبلدانقتصادودیمومة النمو الإ
ل والإع  داد للتعام  ل م  ع المتغی  رات البیئی  ة ی  رتبط بق  درتھا عل  ى التعام  ل م  ع الم  ستقب

  . كافة
أم  ام موض  وع خصخ  صة الم  صارف ض  من الخی  ارات المتاح  ة  ل  ذلك ی  أتي

الجدی دة الت ي فرض تھا العولم ة المالی ة الت ي أدت إل ى المصارف لمواجھ ة التح دیات 
وب سببھا أص بح أي م ن الم صارف ، والعالمیة بین المصارفزیادة المنافسة المحلیة 

التي أحدثتھا العولم ة لعدید من المخاطر الناتجة عن التغیرات والانعكاسات عرضة ل
أغلب توجھات المصارف تتجھ نحو خدم ة الزب ائن  وبما أن .على الجھاز المصرفي

ل  ذلك أص  بح التح  دي ، آف  اق توظی  ف الأم  والواجت  ذاب م  صادر التموی  ل وتوس  یع 
الت ي صرفیة الحدیث ة ف ي ق درة الم صارف عل ى إیج اد الخ دمات الم  المصرفي یكمن

م ن ، ب ین الم صارفالأمر الذي زاد من الضغوط التنافسیة ، تلبي احتیاجات الزبائن
والمخ اطر ض رورة إیج اد آلی ات جدی دة لمواجھ ة التح دیات ظھرت الحاج ة إل ى ھنا 

ًویع  د القط  اع الم  صرفي العراق  ي وتحدی  دا ، الجدی  دةالبیئ  ة الم  صرفیة الت  ي فرض  تھا  ّ
ع ات الت ي م ن القطا )والرش یدالراف دین ( يًنھا متمثلة بمصرفمالمصارف الحكومیة 

   . أحد أھم عوامل التحرر والتوجھ المالي العالميقد تواجھ خیار الخصخصة بوصفھ 
  

  مشكلة البحث 
یتعل  ق بانخف  اض ربحی  ة م  صرف : الأول، ف  ي ج  انبینتكم  ن م  شكلة البح  ث 

ی شكل أح د أھ م عوام ل الرافدین وانعكاسھا على المرك ز الم الي للم صرف ال ذي ق د 
الجدی دة الت ي ق د تواج ھ الم صارف والثاني یتعلق فیما قد تفرضھ التحدیات ، الإخفاق

ي وتح  رر م  الي إقت  صادف  ي ظ  ل انفت  اح ) الراف  دین(الحكومی  ة التجاری  ة العراقی  ة 
   . محتمل

  
  أھمیة البحث 

 بع د م ستقبلي ق د ت نعكس يذتظھر أھمیة البحث م ن خ لال تناول ھ لموض وع 
یمث ل أح د باعتب ار أن م صرف الراف دین  العراق ي قتصادعلى أداء الإ الإیجابیة آثاره
ًجزئی ا أو ( وتطویر خ دمات الم صرف ع ن طری ق الخصخ صة قتصادركائز الإأھم 
أم  ا فیم  ا ، سی  سھم ف  ي تط  ور القط  اع الم  صرفي العراق  ي وجعل  ھ أكث  ر تناف  سیة) ًكلی  ا

ً العراق  ي أق  ل ت  أثیرا قت  صادف  إن دورھ  ا ف  ي الإیتعل  ق بالم  صارف العراقی  ة الخاص  ة 
  ).  الودائع،مالال رأس ،الموجودات(وذلك لصغر حجمھا من حیث 
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  ھدف البحث 
یتح  دد ھ  دف البح  ث ف  ي تغطی  ة الجان  ب المف  اھیمي فیم  ا یتعل  ق بالخصخ  صة 

ًوھ  و یمث  ل تمھی  دا◌ لم  ا س  یتم عرض  ھ ف  ي الجان  ب ، ًوتحدی  دا ف  ي القط  اع الم  صرفي ً
ی  یم أداء م  صرف الراف  دین م  ن خ  لال مؤش  رات ً ف  ضلا ع  ن تق.العمل  ي م  ن البح  ث

ّالت ي ق د تع د الربحیة ومؤشرات أخ رى م ن ش أنھا أن تعك س م دى فاعلیت ھ وكفاءت ھ 
 لتط ویر الم صرف وجعل ھ أكث ر ًا اس تراتیجیًالاتخ اد ق رار الخصخ صة خی ارًمنطلق ا 

   . العولمة المالیة قدرة على مواجھة تحدیات
  

  فرضیة البحث 
عل ى مواكب ة التط ورات ) الراف دین(حكومی ة العراقی ة عدم قدرة الم صارف ال

 الع الم الخ ارجي وذل ك لانغ لاق الم صرف ع ن، الجدیدةالحدیثة في البیئة المصرفیة 
ي ذانخفاض ربحی ة الم صرف ال ّمن ثم و، ّبسبب تعقیدات الظروف التي مر بھا البلد

رض  یة وبموج  ب ذل  ك یمك  ن تحدی  د ف، عل  ى المرك  ز الم  الي للم  صرفًس  لبیا انعك  س 
عدم قدرة المصرف عل ى یمثل انخفاض مؤشر الربحیة : (البحث الأساسیة في الآتي

ً اًالم   ستجدات ف   ي البیئ   ة الم   صرفیة ومنطلق   ا لاتخ   اذ الخصخ   صة خی   ارمواجھ   ة 
   . ً)ااستراتیجی

  
  منھج البحث 

ّإذ ت    م الاس    تعانة ب    البحوث والدراس    ات ، اعتم    د البح    ث الم    نھج الوص    في
بأس  لوب ع  رض أفك  ار البح  ث ّم  ن ث  م و، وض  وع البح  ثالت  ي ت  صدت لموالمؤلف  ات 

م ن خ لال ًكما اعتم د البح ث أی ضا عل ى الم نھج التحلیل ي ، ًعلمي طبقا لخطة البحث
، ّوت م بموج ب ذل ك ع رض البح ث ف ي مح ورین، تحلیل عدد م ن المؤش رات المالی ة

د أما الث اني فق . الجانب المفاھیمي المتعلق بخصخصة القطاع المصرفيتناول الأول 
الحك  ومي ًتن  اول الجان  ب التحلیل  ي للبح  ث وتحدی  دا فیم  ا یتعل  ق بالقط  اع الم  صرفي 

م صرف ال شرق (ص العراق ي الخ اوالقطاع الم صرفي ) مصرف الرافدین(العراقي 
الذي یعد أحد أھم وأبرز المصارف الخاصة الت ي ب دأت العم ل ف ي مرحل ة ) الأوسط

ّم صرف ال شرق الأوس ط یع د م ن وذلك لأن ، التعددیة المصرفیة في عقد التسعینات
وذل  ك لارتف  اع ، أب  رز الم  صارف التجاری  ة الخاص  ة ف  ي ال  سوق الم  صرفیة العراقی  ة

ًأدائھ وفقا للعدید من المؤشرات قیاسا ببقیة المصارف ً .  
  

  الدراسات السابقة 
البح  ث ج  وھر موض  وع فیم  ا ی  أتي ع  دد م  ن الدراس  ات ال  سابقة الت  ي تناول  ت 

  : وكما یأتي، ٍتھ بشكل جزئيٍبشكل مباشر، وأخرى تناول
  Clarke & Cull, 2000دراسة . ١

وقد توصلت إلى أن ، المصارف في الأرجنتینبحثت ھذه الدراسة خصخصة 
وح  دث تح  ول ف  ي النظ  ام الم  صرفي ، كف  اءة الم  صارف ق  د زادت بع  د الخصخ  صة
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 أھمی  ة الم  صارف مم  ا انعك  س ف  ي تقلی  لٍالأرجنتین  ي وزاد م  ن تط  وره ب  شكل كبی  ر 
  . یة في البلدالأجنب

   
  Crystal, Dayes & Goldbery, 2001دراسة . ٢

أن دخ  ول الم  صارف أجری  ت ھ  ذه الدراس  ة ف  ي أمریك  ا اللاتینی  ة وأك  دت   
ًفضلا عن ، الأجنبیة یؤدي إلى تحسین الخدمات المالیة ویزید من المنافسة المصرفیة

  .أنھا تسھل من سرعة خصخصة المصارف المحلیة المملوكة للدولة
    

  Claessens, Demirguc-Kunt & Huizinga, 2001دراسة . ٣
أثبت  ت ھ  ذه الدراس  ة وج  ود ف  رق ف  ي أداء الم  صارف المحلی  ة والم  صارف 

  غط ت الم دةالأجنبیة في الدول المتقدمة والنامیة وكانت مدة الدراس ة ثم اني س نوات
الأجنبی  ة ك  ان ق  د وق  د توص  لت الدراس  ة إل  ى أن دخ  ول الم  صارف ، ١٩٩٥-١٩٨٨

 انخف  اض ف  ي ربحی  ة الم  صارف المحلی  ة، وأن أداء الم  صارف الأجنبی  ة ك  ان أعقب  ھ
  .أفضل من أداء المصارف المحلیة

   
  Laproetav, Lopez-De-Silanes & Shleifer, 2002دراسة . ٤

وم  ة یك  ون أدن  ى كأك  دت ھ  ذه الدراس  ة أن أداء الم  صارف الت  ي تملكھ  ا الح
  . ًمقارنة بأداء مصارف القطاع الخاص

   
  Fries & Taci, 2003سة درا. ٥

إل ى أن دخ ول الم صارف توصلت ھ ذه الدراس ة ف ي بع ض البل دان الانتقالی ة 
مم ا أجب ر القط اع الم صرفي ، ف ي البیئ ة الم صرفیةأدى إلى زیادة المنافسة الأجنبیة 

  .وتنافسیة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةعلى أن یصبح أكثر كفاءة 
    

  Bonin, Hasan & Wachtel, 2003دراسة . ٦
ًبحثت ھذه الدراس ة ف ي أداء الم صارف ف ي أح د ع شر بل دا انتقالی ا   وأك دت ، ً

ھا أفضل وبكفاءة أعلى من الم صارف ؤعلى أن غالبیة المصارف الأجنبیة یكون أدا
   . المحلیة

  
  مفھومھا وأسالیبھا ودوافعھا : الخصخصة المصرفیة

  التوجھات الحدیثة في الصناعة المصرفیة . ًأولا
التي تعمل في ظلھا المصارف على اختلاف أنواعھ ا شھدت البیئة المصرفیة 

والحوس   بة والتوری   ق والابتكاری   ة ًع   ددا م   ن التوجھ   ات كالعولم   ة والخصخ   صة 
ختلاف ھذه االرغم من على و، على كفاءتھا وسیاساتھاوالتي أثرت بشدة ، والإنترنت

    . حققت منافسة شدیدة بین المصارفأنھاّالتوجھات إلا 
وأحدثت أوجھ التقدم في تكنولوجیا المعلومات والات صالات وانت شار العولم ة 

، ف  ي ھیك  ل ال  صناعة الم  صرفیةغیی  رات جذری  ة توإلغ  اء القی  ود المفروض  ة المالی  ة 
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أدى إلى تخفیض ھوامش ف ي الأن شطة فالابتكار في الأدوات المالیة وتزاید المنافسة 
والذي انعك س في السوق المصرفیة  المنافسة مما أدى إلى زیادة، التقلیدیةالمصرفیة 

   . )٣٥، ٢٠٠٥، الأسكوا(بدوره على الأداء المصرفي 
ف    ي خ    دماتھا المع    اییر العالمی    ة إذ أص    بحت الم    صارف مطالب    ة بتحقی    ق 

وھ و ، تھ تم ب الجودةالأعمال العالمی ة فبیئة المصرفیة وفي نمط تعاملھا مع موظفیھا 
، ط ھ(متواص لة لتح سین منتجاتھ ا  بجھ ود ،لیةقیام المصارف المحما یعني ضرورة 

١٢٣، ٢٠٠٠( .   
وتوس ع نط اق أعمالھ ا الم صرفیة لقد حدث تغییر كبیر ف ي ن شاط الم صارف 

حدیث ة ل م ، فأص بحت تق دم خ دمات م صرفیة  على المستوى المحلي أو العالميًسواء
سات والمؤس تقوم بھا من قبل، فانتشار العولمة انعك س عل ى القط اع الم صرفي تكن 

مم  ا أدى إل  ى ، وص  نادیق الاس  تثمارش  ركات الت  أمین   مث  لرفیةصالمالی  ة غی  ر الم  
سات سالمؤمن دور المصارف التجاریة بسبب المنافسة الشدیدة التي تواجھھا تراجع 

  .(Berger, et. al., 2000,10-12)المالیة غیر المصرفیة 
المالی ة لعولم ة  بزی ادة انت شار اةتشتد في ال سوق الم صرفیلقد أخذت المنافسة 

خ   ذت ھ   ذه المناف   سة ثلاث   ة اتجاھ   ات رئی   سة، ھ   ي ت، وق   د اوإق   رار اتفاقی   ة الج   ات
  ):٤١ ،٢٠٠٥عبدالحمید، (

 فیم ا یتعل ق بال سوق ًالمنافسة بین المصارف التجاریة فیما بینھا س واء: الاتجاه الأول
  .المحلیة أو السوق المصرفیة العالمیةالمصرفیة 

  . بین المصارف والمؤسسات المالیة الأخرىالمنافسة: الاتجاه الثاني
الیة على تقدیم الخدمات المنافسة بین المصارف والمؤسسات غیر الم: الاتجاه الثالث

  .المصرفیة
ًتغیی   را ج   ذریا وذل   ك ب   سبب لق   د تغی   ر ال   شكل التقلی   دي للوس   اطة المالی   ة  ً

یة ف  ي اس  تراتیجیة التح  رر الم  الي الت  ي ش  ھدتھا معظ  م الأن  شطة المالی  ة والم  صرف
إذ دخل   ت العدی   د م   ن المؤس   سات المالی   ة الوس   یطة غی   ر ، ات المتقدم   ةقت   صادالإ

ع ن قب ضة الم صارف ًالمصرفیة إلى السوق المالیة ومارست أعمالھا الخاصة بعیدا 
نھ ا ل م إإذ ، التقلیدی ةًى أن تفككا قد حصل ف ي عملی ة الوس اطة المالی ة نبمع، التجاریة

 بل أخذت تتجھ نحو المؤسسات المالیة الوسیطة ،على المصارف التجاریةًتبق حكرا 
النظ  ام النق  دي علی  ھ زی  ادة ھ  ذه المؤس  سات ف  ي الأم  ر ال  ذي ترت  ب ، غی  ر الم  صرفیة

ٍ سواء     . )١٧٣، ٢٠٠٢، العاني(المالي المحلي والدولي على حد
الأخ رى عل ى إن زیادة المنافسة بین المصارف التجاریة والمؤسسات المالی ة 

 على القطاع الم صرفي ف ي زی ادة كفاءت ھ تانعكسالمصرفیة لمالیة وتقدیم الخدمات ا
وف ي الوق ت نف سھ ش كلت المناف سة ، وتحسین أدائھ وتط ور الخ دمات المالی ة المقدم ة

ًتحدیا كبیرا أمام المصارف الصغیرة  ً(Fries et. al., 2002, 52-73).  
مثل ت الشدیدة فرضت تحدیات جدیدة على المصارف توفي ظل ھذه المنافسة 

  :بالآتي 
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وس ھلت  ،)الجغرافي(التي ألغت البعد المكاني التطورات التكنولوجیة المتلاحقة  .١
الات  صال والت  رابط ب  ین الأس  واق العالمی  ة ف  ي مختل  ف أنح  اء الع  الم م  ن خ  لال 

   . وسائل الاتصالات الحدیثة
 الع  المي الجدی  د عل  ى المعلوم  ات وس  رعة وفوری  ة الات  صال قت  صاداعتم  اد الإ .٢

وھ  ذا یعن  ي أن  ھ لرف  ع الق  درة التناف  سیة یتوج  ب معالج  ة المعلوم  ات ، والت  رابط
  . بسرعة واستغلال أفضل الفرص في الأسواق العالمیة

غی ر م صرفیة ف ي مج ال الخ دمات الم صرفیة وشركات مالی ة دخول مؤسسات  .٣
 . )٣، ٢٠٠٣التوني، (مات المالیة ومنافستھا للمصارف التقلیدیة في تقدیم الخد

المبتك رة الت ي أدت إل ى ظھ ور أن واع جدی دة المالیة والم صرفیة ت توافر الأدوا .٤
تعم ل عل ى نط اق مصارف ومؤسسات مالی ة من الخدمات المصرفیة من خلال 

 . (Hasan & Marton, 2003, 15)السوق العالمیة 
والخدمات المالیة وحت ى خ دمات الاتجاه نحو توحید مختلف الأعمال المصرفیة  .٥

 رق بین المصارف والمؤسسات المالیةوتضاؤل الفوا، التأمین تحت سقف واحد
الاس   تثماریة وش   ركات الت   أمین وش   ركات السم   سرة المالی   ة وھ   و م   ا یع   رف 

  . باستراتیجیة المصرف الشامل
معیار لجنة بازل لكفای ة (التزام المصارف بالاتفاقیات الدولیة مثل نسبة الملاءة  .٦

   ، التج     ارة العالمی     ةبمنظم     ةوالاتفاقی     ات الدولی     ة الخاص     ة ) رأس الم     ال
ًولا سیما في مجال الخدمات المصرفیة خصوصا فیما یتعلق بالالتزام بف تح ھ ذا 

  . )٥٤، ٢٠٠٣، التوني(القطاع للمشاركة الدولیة 
ناعة صوقد یبدو من ال صعوبة ح صر جمی ع التوجھ ات أو الم ستجدات ف ي ال 

ھا إح  دى بوص  فف  إن البح  ث س  یركز عل  ى الخصخ  صة ًوبن  اء عل  ى ذل  ك ، الم  صرفیة
التوجھات الحدیثة وركیزة من ركائز التحرر المالي سواء أكان ذل ك لل دول المتقدم ة 

   . أم النامیة
  

  الخصخصة المصرفیة . ًثانیا
ي م ن القط اع الع ام إل ى القط اع قت صادالانتقال بالن شاط الإالخصخصة تعني 

وھ ي . )٧، ٢٠٠٤، الف اعوري(الخاص مع التغیی ر ف ي أش كال الملكی ة لھ ذا الن شاط 
مجموع  ة م  ن ال  سیاسات المتكامل  ة الت  ي ت  ستھدف التحوی  ل ب  شكل جزئ  ي أو كل  ي 

آلی ات ال سوق وتحقی ق المزای  ا إل ى القط اع الخ اص لتفعی ل لمؤس سات تملكھ ا الدول ة 
التناف  سیة والاس   تفادة بمب   ادرات القط   اع الخ   اص م  ن أج   ل تحقی   ق أھ   داف التنمی   ة 

الخصخ صة عل ى مج رد البی ع الجزئ ي ر ولا تقتص، الاجتماعیةیة والعدالة قتصادالإ
وإنم  ا ھ  ي رؤی  ة متكامل  ة ، أو الكل  ي لوح  دات مملوك  ة للدول  ة إل  ى القط  اع الخ  اص

 الق  ومي بكف  اءة أعل  ى وبفعالی  ة أكب  ر قت  صادللت  صحیحات الھیكلی  ة ولكیفی  ة إدارة الإ
   . )٨-٧، ٢٠٠٤، ثابت(

ل  ى أن أولھ  ا ی  شیر إ، ًی  دور أساس  ا ح  ول ثلاث  ة اتجاھ  اتفمفھ  وم الخصخ  صة 
ًتعن  ي م  نح القط  اع الخ  اص دورا متزای  دا داخ  ل الإالخصخ  صة   الق  ومي م  ن قت  صادً

ًالقطاع العام إما كلیا أو جزئیاخلال توسیع قاعدة الملكیة الخاصة وتصفیة  في حین ، ً



  ]٩٧ [النعيمي
 

م  ن ی  رى الاتج  اه الث  اني أن الخصخ  صة ھ  ي وس  یلة یمك  ن اللج  وء إلیھ  ا لل  تخلص 
لقطاع الخ اص بحی ث ترتف ع إنتاجیتھ ا وتحق ق الشركات العامة الخاسرة وردھا إلى ا

لكي ی شیر إل ى في حین یعتمد الاتجاه الثالث على توسیع مفھوم الخصخصة ، ًأرباحا
 الح  ر والاتج  اه نح  و برن  امج قت  صاد المخط  ط إل  ى الإقت  صادعملی  ة التح  ول م  ن الإ

ي یعتمد على قوى السوق في اتخاذ القرارات وقصر دور الحكومة قتصادللتحرر الإ
   . )٥٤، ٢٠٠٥، مصطفى وعباس(لى الإشراف والرقابة والتوجیھ ع

الم صرفیة فیق صد بھ ا عملی ة تحوی ل الم صارف أما فیما یتعلق بالخصخ صة 
ّوتع  د الخصخ  صة الم  صرفیة إح  دى ن  واتج ، إل  ى الملكی  ة الخاص  ةالمملوك  ة للدول  ة 

 إل ى وقد اتجھت أغلب الدول إلى خصخ صة الم صارف بع د الاتج اه، العولمة المالیة
 والاتج  اه للعم  ل ض  من آلی  ات ال  سوق يقت  صادالتح  رر الم  الي وعملی  ات التح  ول الإ

  . )١٢٩، ٢٠٠٠طھ، (
ًخی  رة تط  ورا كبی  را لق  د ش  ھد القط  اع الم  صرفي ف  ي ال  سنوات الأ ًناتج  ا ع  ن ً

 ةًف  ضلا ع ن الابتك  ارات التكنولوجی  ، علی ھالتح رر الم  الي وإلغ اء القی  ود المفروض  ة 
  . )٤١، ٢٠٠٥، الأسكوا(ة جدیدة مالیالحدیثة وإدخال منتجات 

إن الدافع ال رئیس لخصخ صة الم صارف ھ و مواجھ ة التح دیات الت ي تواج ھ 
ج راء في ظل التغی رات الأخی رة الت ي ش ھدتھا ال ساحة الم صرفیة القطاع المصرفي 

ً، فضلا ع ن أن الخصخ صة ة وتأثیراتھا على القطاع المصرفيانتشار العولمة المالی
وتزی  د م  ن كف  اءة القط  اع ف  ي تطبی  ق مفھ  وم الم  صارف ال  شاملة الم  صرفیة ت  ساعد 

واجھ  ة ، فالخصخ  صة ھ  ي أف  ضل الخی  ارات المتاح  ة أم  ام الم  صارف لمالم  صرفي
ي قت صادس واق المالی ة وتح سین الأداء الإالأً، فضلا عن إسھامھا في تنشیط المنافسة

یمكن أن تؤدي  و. (Bonin, et. al., 2004, 2-5)وتزید من كفاءة الخدمات المصرفیة 
ًدورا كبی  را ف  ي إص  لاح القط  اع الم  الي الخصخ  صة  ، ٢٠٠٢، الأس  كوا(م  ن خ  لال ً

٣٨:(  
لغ  اء ال  سیطرة المفروض  ة عل  ى س  عر الفائ  دة وم  نح إتحری  ر القط  اع الم  الي و .١

وك ذلك ، تحدید رس ومھا ون سب العمول ة عل ى خ دماتھا المالی ةالمصارف حریة 
   . إلغاء المعاییر الإداریة الخاصة بالمصارف

ما في ذلك تطویر الأدوات غیر المباشرة للسیاسة بیاسة النقدیة ستحسین إطار ال .٢
 . النقدیة

رف ع القی ود ع ن الاس تثمارات تحریر التجارة في الخ دمات المالی ة بم ا ف ي ذل ك  .٣
ًالخارجیة والداخلیة والتوجھ نحو نظام یتح دد فی ھ س عر ال صرف بن اء المباشرة 

  . على السوق
الم صارف والإطار الإشرافي بما في ذلك إعادة رسملة حترازیة تقویة النظم الا .٤

  . وتعزیز الإفصاح والشفافیة
  

  أسالیب الخصخصة . ًثالثا
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ة القط  اع الع  ام وم  ن صعل  ى ال  رغم م  ن ال  صور والأس  الیب العدی  دة لخصخ  
، ٢٠٠٣، دنیا(ّإلا أنھا في مجملھا تأخذ المحورین الآتیین ، ضمنھا القطاع المصرفي

١١:(  
ًأو جزئی  ا إل  ى ملكی  ة ًوتعن  ي تحوی  ل ملكی  ة الم  شروع كلی  ا : ة الملكی  ةخصخ  ص .١

وب الطبع ف إن ، موج وداتعل ى أن ھ من خلال بیع المشروع أو جزء منھ خاصة 
والملائ م ل ھ واختی ار الأس لوب المناس ب یقل ل م ن لكل مشروع أسلوبھ الخ اص 

   . التحدیات الكبیرة أمام نجاح عملیة الخصخصة
فیظل ، أي تغییر في نمط ملكیة المشروعإحداث عني عدم وت: خصخصة الإدارة .٢

 . لكن الذي یحدث ھو تغییر أسلوب ونم ط إدارت ھ، ًالمشروع مملوكا ملكیة عامة
وبمقت ضاه تح تفظ ، لخصخ صة الإدارة منھ ا عق ود الإدارةوھناك ص ور عدی دة 

 ن توفر ل ھ ك لأوتوكل إدارة المشروع إلى القطاع الخاص على الدولة بالملكیة 
الم شروعات الأموال اللازمة وذلك نظیر عائد مح دد وأكث ر م ا یك ون ف ي ذل ك 

وھن  اك ص  ور أخ  رى لخصخ  صة الإدارة منھ  ا عق  ود الت  أجیر وعق  ود ، الخدمی  ة
إذ ، ّإلا أن الأمر یتطل ب مراع اة لجان ب الحوكم ة الم صرفیة . وغیرھا الامتیاز

م صرف كاف ة یتطلب أن تراعي إدارة المصرف مصالح أط راف التعام ل م ع ال
ًعند إدارتھا بوصفھا وكیلا ولیس مالكا ً . 

، فق د ح دد العدی د م ن أس الیب الخصخ صة) ٢٧-١٩، ٢٠٠٤، الفاعوري(أما 
  : وھي

   . عقود الإدارة •
   . عقود التأجیر •
   . أسلوب الامتیاز •
   . البیع إلى القطاع الخاص •
   . مقایضة الدیون •
  التجاریة تجزئة المشروع أو إعادة الھیكلة والعمل بالأسس  •
   . تخفیف القیود على القطاع الخاص •

، ولك ل منھ ا مزایاھ ا وعیوبھ ا، من ھنا یتضح أن للخصخصة طرائق مختلفة
 ویوض ح . ّویعد اختیار الطریقة المناسبة من أھم عناصر نجاح عملی ة الخصخ صة

الج  دول أدن  اه ك  ل أس  لوب م  ن تل  ك الأس  الیب وإیجابیات  ھ وعیوب  ھ وأھداف  ھ وأس  باب 
    .اختیاره

  
  ١جدول ال

  سبب الاختیار، أھدافھا، سلبیاتھا، إیجابیاتھا، أسالیب الخصخصة
الإیجابیات   الأسلوب

أسباب الاختیار   الأھداف  السلبیات  )المیزات(
  للأسلوب

  عقد الإدارة
الاحتف  اظ بملكی  ة  .١

  الشركة
ح       ل م        شكلة  .٢

الق                     صور 

ازدواجی     ة الإدارة  .١
الخاص  ة والملكی  ة 

  العامة
ز عدم وج ود ح واف .٢

ت   ستخدم لتن   شیط  -
ال                   شركات 

  الخاسرة
إدخ     ال مع     اییر  -

 عج         ز الكف         اءات -
الإداری  ة ع  ن قی  ادة 

  . المؤسسة العامة
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الإیجابیات   الأسلوب
أسباب الاختیار   الأھداف  السلبیات  )المیزات(

  للأسلوب
لرف        ع الكف        اءة   الإداري

عل      ى والحف      اظ 
  الأصول

ق الإدارة ائ   وطر
 الحدیثة

ی   ستفید الع   املون  -
م     ن المھ     ارات 
الفنی  ة والإداری   ة 

  للشركة المتعاقدة

  عقود التأجیر

ت      وفیر نفق      ات  .١
شغیل م      ع الت      

ظ بملكی ة الاحتفا
  الشركة

الح   صول عل   ى  .٢
م ن دخل سنوي 

دون التع      رض 
  لمخاطر السوق

عدم وج ود ح وافز  .١
لرفع قیمة الأص ول 
أكثر من الح د ال ذي 
ًی         ضمن عائ         دا 
ًمناس          با عل          ى 
اس   تثماراتھا خ   لال 

  مدة التأجیر
  

ج    ذب مھ    ارات  -
تقنی     ة وإداری     ة 

 . متطورة
تن  شیط ال  شركات  -

  . الخاسرة

 ص    عوبة ف    ي ج    ذب -
  . المستثمرین

  ح الامتیازمن
Build-

Operation 
Owned 
Build-

Operation 
Transfer 

ت      وفیر نفق      ات . ١
 . البناء والتشغیل

نق     ل م     سؤولیة . ٢
ت    شغیل وتق    دیم 
الخدم       ة إل       ى 

الإدارة 
  . الخاصة

إعط           اء ح           ق . ١
الاحتك   ار ل   صاحب 

  . الامتیاز

تق      دیم خ      دمات  -
عام  ة للم  واطنین 
من خلال تطویر 
م               شروعات 
جدی  دة ف  ي البنی  ة 

ة ع       ن التحتی       
طری    ق القط    اع 

إن   شاء "الخ   اص 
وت   سییر مراف   ق 

 . "عامة
التخفی       ف م       ن  -

الأعب    اء المالی    ة 
  . عن الدولة

 ع   دم ت   وافر ال   سیولة -
الكافیة أو إذا كان ت 
ال   سیولة المطلوب    ة 

  . كبیرة

البی                 ع  •
  المباشر

الم             زاد  •
  العلني

  العطاءات •
م       ستثمر  •

  أجنبي

ال      شفافیة ف      ي  .١
  الإجراءات

تمكن الدولة م ن  .٢
  ھاتعظیم إیرادات

إمكان وج ود تواط ؤ . ١
ب        ین الم        شترین 

  والبائعین
 زمنی   ة م   دةتتطل   ب . ٢

طویل        ة ونفق        ات 
  . إداریة مرتفعة

التق       دیر الخ       اطئ . ٣
لقیم          ة الأس          ھم 
والموج                  ودات 

  الأخرى

إدخ  ال تكنولوجی  ا  -
 متطورة

ق ائ     إدخ     ال طر -
 إداریة حدیثة

توس      یع قاع      دة  -
الملكی  ة وتط  ویر 
الأس  واق المالی   ة 
م ن خ لال إدراج 

ي سوق الشركة ف
  الأوراق المالیة

 حاج  ة المؤس  سة إل  ى -
إدخ    ال تكنولوجی    ا 
متط    ورة لتح    سین 
أدائھ          ا ورف          ع 

  كفاءتھا
 حاج    ة الدول     ة إل     ى -

إمكان     ات لتغطی     ة 
  . ات الكبیرةقالنف

بیع السھم  •
ف                      ي 
الأس         واق 

  المالیة
الاكتت       اب  •

  العام

ًمقبول    ة سیاس    یا . ١
أكبر من غیرھ ا 

  سالیبمن الأ
تمل   ك الجم   اھیر . ٢

قلل م ن للأسھم ی
ال                   سیطرة 
الأجنبی    ة عل    ى 

ص        عوبة تحدی        د . ١
أس        عار الأس        ھم 
ٍب  شكل دقی  ق وتقی  یم 
الأس    ھم بأق    ل م    ن 

  . الواقع
تط      ویر الأس      واق . ٢

المالی   ة م   ن خ   لال 

توس      یع قاع      دة  -
من خلال الملكیة 

ت    شجیع ص    غار 
على المستثمرین 
 شراء الأسھم

تح      سین كف      اءة  -
الإدارة أم             ام 

حج         م الم         شروع  -
  . الحكومي كبیر
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الإیجابیات   الأسلوب
أسباب الاختیار   الأھداف  السلبیات  )المیزات(

  للأسلوب
  الت   يال   شركات

  تتم خصخصتھا
اس  تثمار طاق  ات . ٣

وإمكان                 ات 
وم                 صادر 

  . جدیدة

إتاح         ة ف         رص 
الاس                         تثمار 
للم                       واطنین 

  والأجانب

  المساھمین

البیع 
للعاملین 

  والإدارة

ش    عور العم     ال . ١
ب    أنھم م     الكون 
حقیقی     ون ف      ي 
ال   شركات الت   ي 

  . یعملون فیھا
أقل إظھار رغبة . ٢

ف   ي الإض    راب 
ع        ن العم        ل 
والمطالب                ة 

  . علىبأجور أ

قی    ام العم    ال ببی    ع . ١
السھم للأستفادة م ن 

  . فروق الأسعار
سوء تسعیر ال شركة . ٢

مم  ا ی  سبب خ  سائر 
  . للدولة

توس      یع قاع      دة  -
 . الملكیة

تح    سین الكف    اءة  -
من خ لال وج ود 
ح      وافز لرف      ع 
الإنتاجی                    ة 
وم                   ساھمة 
الع       املین ف       ي 

  الإدارة

 ف    ي الح    الات الت    ي -
ی          صعب بی          ع 

بالأسالیب المؤسسة 
  الأخرى

ف      ي حال      ة وج      ود  -
  . مؤسسة خاسرة

مقایضة 
  الدیون

توفیر ف ي الجھ د . ١
  . والنفقات

التخفی      ف م      ن . ٢
المدیونی                  ة 

  الخارجیة للدولة

تملك الدائن الأجنب ي . ١
لاس  تثمارات محلی  ة 
مقاب          ل دیون          ھ 
وت    صدیر الأم    وال 
المتح       صلة م       ن 
الاس        تثمار إل        ى 
الخ   ارج مم   ا یع   ود 

 عل    ى مالی    ة ًس    لبا
  . الدولة

 تط                     ویر - -
س  واق المالی   ة الأ

م         ن خ         لال 
اس                   تقطاب 
م   ستثمرین ج   دد 

  للأسواق المحلیة

 ع  دم المق   درة المالی   ة -
عل   ى س   داد ال   دین 

  الخارجي

  إعادة الھیكلة

إیج     اد وح     دات . ١
إنتاجی   ة متناف   سة 

تجزئة المشروع "
والعم       ل عل       ى 

  ".أسس تجاریة

تتطل  ب فت  رة زمنی  ة . ١
  . طویلة

  . إزالة الاحتكار. ٢

تھیئ    ة المؤس    سة  -
 ب      سعر لبیعھ      ا

 .أعلى
الكف    اءة تح    سین  -

م  ن خ  لال إیج  اد 
ق إداری    ة ائ    طر

  . حدیثة

   حجم المشروع كبیر-
 تحقی    ق خ    سارة ف    ي -

  . أعمال المشروع

المنظم ة العربی ة ، خ صةصتجارب عربی ة ف ي الخ، ٢٠٠٤، لیم الفاعوريحرفعت عبدال: المصدر
  . القاھرة، مصر، للتنمیة الإداریة

  
  اعة المصرفیة أثر الخصخصة على الصن. ًرابعا

التي ینطوي عملھا على مخاطر ّتعد الصناعة المصرفیة من أكثر الصناعات 
 الخصخ  صة ّتع  دل  ذلك ، ھ  ذه المخ  اطر ف  ي ال  سنوات الأخی  رةوق  د تعاظم  ت ، عدی  دة

كبی ر ف ي تط ویر لم ا لھ ا م ن دور ، أفضل الخیارات المتاحة أمام القط اع الم صرفي
  : أھمھا، حقیق أھداف عدیدةفھي تسعى إلى ت، ھذه الصناعة وتوسیعھا



  ]١٠١ [النعيمي
 

  زیادة المنافسة في السوق المصرفیة . ١
زی ادة المناف سة ف ي ال سوق الم صرفیة م ن خ لال للخصخصة دور كبیر ف ي 

سواء في ابتك ار الخ دمات الم صرفیة ، في اتجاھات عدیدةوتحسین الإداء المصرفي 
وفي أس رع وق ت  ،)أقل كلفة(الخدمات المصرفیة بسعر تنافسي یم دالحدیثة أو في تق

وت  دفع الم  صارف إل  ى توجی  ھ تخف  ض م  ن الھ  امش الم  صرفي فالمناف  سة ، ممك  ن
 .Verbrugge, et)التي تحقق عوائد كبیرة المصرفیة إلى المشاریع الكبیرة الائتمانات 

al., 2000, 21-34) . المقدم  ة إل  ى  فالم  صارف ھ  ي الم  صدر ال  رئیس للائتمان  ات
وك   ذلك لتغطی   ة أوج   ھ العج   ز ، الاس   تثماریة للقط   اعین الع   ام والخ   اصالم   شاریع 

وھذا ما یبرر الاھتمام بتصمیم سیاس ات ملائم ة م ن أج ل نظ ام م صرفي ، الحكومي
   . )٥٩، ٢٠٠٥، الأسكوا(أكثر كفاءة واستقرار 

  وتنشیطھاسوق الأوراق المالیة توسیع . ٢
، املین ف  ي البورص  ةإن أس  ھم الم  صارف ع  ادة تتمت  ع بثق  ة كبی  رة م  ن المتع  

 خصخصة المصارف العامة من خلال طرح تساعدلذا ، وتزداد عملیات التداول فیھا
ّ، ومن ثم یادة المعروض من الأوراق المالیةأسھمھا في سوق الأوراق المالیة على ز

كما أن طرح أسھم المصارف للاكتتاب العام ، زیادة سعة السوق وتعمیقھا وتطویرھا
على زی ادة م دخراتھم مما قد یشجع ، لأفراد المجتمععدة الملكیة یعمل على توسیع قا

ویجع ل عملی ة تحوی ل الملكی ة العام ة للم صارف س ھم الأتل ك لاستثمارھا ف ي ش راء 
، ٢٠٠٥، عبدالحمی د(ٍبشكل جزئ ي إل ى الملكی ة الخاص ة عملی ة تم ر ب سھولة وی سر 

٢٢٢( .   
  تطویر الإدارة المصرفیة . ٣

ف  ي ف  ي إعط اء حری  ة أكب ر ل  لإدارة الم صرفیة  ت سھم الخصخ  صة الم صرفیة
اتخاذ القرارات الخاصة بھا سواء في مجال توظیفات أموالھا أو ف ي تق دیم الخ دمات 

فالم صارف الت ي ت ستخدم ، المتطورة والمعتمدة عل ى التكنولوجی ا الحدیث ةالمصرفیة 
ر عل ى الحدیث ة ھ ي الأق دلتط ورات مواكب ة لوھذه التكنولوجیا ف ي أدائھ ا الم صرفي 

 وم ن (Bonin, et. al., 2004, 6-8)ف ي ال سوق الم صرفیة  مواجھة المنافسة المحتدمة
ش رائح أوس ع شأن الخصخصة المصرفیة أن تجعل إدارات المصارف مسؤولة أمام 

م ن العمل الم صرفي  وتساعد في انتقال، من المساھمین وتقلل من نفوذ القطاع العام
 أس لوب یعتم د عل  ى اس تحواذ أكب  ر ق در م  ن الشخ صیة إل  ىالاعتم اد عل ى العلاق  ات 

  ).١٠، ٢٠٠٣، التوني(السوق المصرفیة المتاح بصورة تنافسیة 
  

  ع الرئیسة لخصخصة المصارف فاوالأسباب والد. ًخامسا
فقد برزت العدی د ، التي واجھت الصناعة المصرفیةفي ظل التحدیات الكبیرة 

  : والتي ھي ، فمن الأسباب والدوافع التي دعت إلى خصخصة المصار
وھ  ذه ، المالی  ةزوال دواف  ع الملكی  ة العام  ة للم  صارف ف  ي ظ  ل انت  شار العولم  ة  .١

 العولم  ة أظھ  رتحی  ث ، ات النامی  ةقت  صادر م  ن الإف  ي الكثی  ظ  اھرة واض  حة 
ي المصاحب لھا أن التدخل الكبیر للدولة في الن شاط قتصادوعملیات التحرر الإ

ة عام  ة والقط  اع الم  صرفي ب  صفة ًك  ان كابح  ا للن  شاط الم  الي ب  صفي قت  صادالإ
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المالی ة وعملی ات التح رر الم الي م ن خ لال ب رامج فق د ك شفت العولم ة . خاصة
تخفی  ف القی  ود والت  دخلات الحكومی  ة الت  ي ي ع  ن ض  رورة قت  صادالإص  لاح الإ

تضعھا وتمارسھا الحكومة تج اه الم صارف العام ة لك ي ت تمكن الم صارف م ن 
ف  ي ظ  ل العولم  ة واج  ھ العم  ل الم  صرفي والمتغی  رات الت  ي تمواجھ  ة التح  دیات 

 : مثل
مات المصرفیة التقلیدی ة أھمیة الخدتغییر طبیعة النشاط المصرفي بعد تراجع  •

   . وظھور أنشطة جدیدة في إطار ما یسمى بالمصارف الشاملة
بوص فھا اتجاه المؤسسات غیر المصرفیة إل ى اقتح ام العم ل الم صرفي تزاید  •

   .  للمصارفًا جدیدًامنافس
لتوس  ع ف  ي الخ  دمات الإلكترونی  ة الم  صرفیة مث  ل تنفی  ذ العملی  ات الم  صرفیة ا •

   . باستخدام الھاتف ببصمة الصوت أو عبر شبكة الإنترنت
انت   شار ظ   اھرة التكت   ل والان   دماج الم   صرفي ف   ي تك   وین كیان   ات م   صرفیة  •

  . عملاقة
للب  دء بتط  ویر ّتع  د أح  د الم  داخل ال  ضروریة الرئی  سة خصخ  صة الم  صارف  .٢

الم  صرفي وزی  ادة الكف  اءة الم  صرفیة وزی  ادة الق  درة التناف  سیة للقط  اع الجھ  از 
  . )٢٢٢-٢١٩، ٢٠٠٥، عبدالحمید(المصرفي 

وف ي جوان ب عدی دة مث ل تق دیم في تطویر القط اع الم صرفي تسھم الخصخصة  .٣
غیر التقلیدی ة والتح رر م ن القی ود الت ي تعی ق ك ل الأن شطة الخدمات المصرفیة 

تطویر إدارة المخاطر الم صرفیة وزی ادة كف اءة القط اع المصرفیة والاتجاه إلى 
  . )٩، ٢٠٠٢، شلبي(المصرفي وتنشیط سوق الأوراق المالیة 

وج ود الك وادر وجود نقص كبیر في الكف اءة الإداری ة ال ذي ق د یرج ع إل ى ع دم  .٤
ذات الخبرة المصرفیة المتمیزة والواسعة ولا سیما ف ي مج الات تق دیر الإداریة 

  . ة المحافظ الاستثماریةالمخاطر وإدار
  

  الحكومیة العراقیة وخیارات الخصخصة كفاءة وفاعلیة المصارف التجاریة 
  ھیكلیة القطاع المصرفي العراقي . ًأولا

حكومیین ھما الرافدین رفین صًالعراقي حالیا من میتكون القطاع المصرفي   
ًخاص ا ً وعدد من المصارف الحكومی ة المتخص صة وس بعة ع شر م صرفا، والرشید

عل  ى وی  ستحوذ القط  اع الم  صرفي الحك  ومي ، ش  ركات م  ساھمةبوص  فھا مؤس  سة 
) ٢ ( ب  ـوتق  در إجم  الي موج  ودات القط  اع الم  صرفي، م  ن الن  شاط الم  صرفي% ٩٠

الناتج من إجمالي % ٨، وھو ما یمثل (www.salam center-iraq.com)ملیار دولار 
التقلیدی ة لقط اع ف ي أداء وظائف ھ مما یعكس الدور المحدود الذي یؤدیھ ھذا ا، المحلي

والم  ستثمرین وتموی  ل الت  راكم الرأس  مالي ف  ي القط  اع ف  ي الوس  اطة ب  ین الم  دخرین 
     . الخاص

 الرافدین والرشید أي دور رئیس في إقراض القطاع الإنت اجي اِلم یؤد مصرف
م  ن وھ  ذا الاس  تنتاج ن  ابع ،  الماض  یةةوبخاص  ة الخ  اص من  ھ خ  لال العق  ود الثلاث  
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من حجم % ٨مصرف الرافدین لم تتجاوز القروض في میزانیات  أن حجم ملاحظة
من ھذا الإقراض ذھب إل ى مؤس سات وش ركات  %٦٠وأن ما یقارب ، الموجودات

، القط اع الخ اصإل ى ب شكل إق راض ّولم یذھب إلا الجزء الی سیر من ھ ، القطاع العام
ن م    % ٥٠ م   ن موج   ودات م    صرف الراف   دین و %٦٦وعن   د الت   دقیق نج    د أن 

درھا الحكومة صالتي كانت تموجودات مصرف الرشید تتكون من حوالات الخزینة 
خلاص ة . ل ھخسائر وت وفیر الإعان ات وال دعم لتمویل القطاع العام ولتغطیة العراقیة 

ًمن النشاط المصرفي كان وما زال مخص صا لتموی ل الن شاط الع ام % ٩٠ نإالقول 
   . لخسائر المتراكمةالمثقل بعدم الكفاءة والبطالة المقنعة وا

للم صارف الخاص ة غی ر أنھ ا وعلى الرغم م ن محدودی ة القاع دة الرأس مالیة 
ًأدت دورا حیوی  ا  ًھ الم  صارف الحكومی  ة مجتمع  ة ف  ي تموی  ل ب  ًف  اق ن  سبیا م  ا قام  ت ً

الأمر الذي یظھر مدى العجز الذي یعانیھ دور المصارف الحكومیة ، النشاط الخاص
ى ذلك أن حجم القروض المقدمة من المصارف الخاص ة والدلیل عل، في ھذا المجال

وھ و م ا یمث ل ،  ملی ون دولار٧٤ بلیون دینار أو ما یعادل ١١٠ بلغ ٢٠٠١في عام 
عل  ى ، الحك  ومي م  ن ق  روضأكب  ر م  ن ن  صف م  ا قدم  ھ إجم  الي القط  اع الم  صرفي 

الرغم من أن حجم موجودات القط اع الم صرفي الحك ومي تق در بأض عاف أض عاف 
   . قطاع المصرفي الخاصموجودات ال

  
  
  
  

  في المصارف التجاریة العراقیة مؤشرات الكفاءة والفاعلیة . ًثانیا
    معدل العائد على مجموع الموجودات. ١

یعكس قدرة ّمن ثم ، وفي تولید الأرباحیعكس ھذا المؤشر فاعلیة الموجودات 
م ا موض ح المصرف وكفاءة الإدارة عل ى اس تغلال الموج ودات وتولی د الأرب اح، وك

  : في الجدول الآتي
  

  ٢جدول ال
  مجموع الموجودات/ مؤشر معدل العائد 

  المصرف
  مصرف الشرق الأوسط  مصرف الرافدین  السنوات

٠.٠٢  ٠.٠٢  ٢٠٠٠  
٠.٠٢  ٠.٠١  ٢٠٠١  
٠.٠٢  ٠.٠١  ٢٠٠٢  
٠.٠١  ٠.٠٠٩  ٢٠٠٣  
٠.٠٣  )٠.٠٠٠٠٣(  ٢٠٠٤  
٠.٠٣  ٠.٠٠٠٣  ٢٠٠٥  

  ٠.٠٢  ٠.٠٠٨  المتوسط
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  المصرف
  مصرف الشرق الأوسط  مصرف الرافدین  السنوات

  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٧  عیاريالانحراف الم
م  ن إع  داد الباح  ث بالاعتم  اد عل  ى التق  اریر والمیزانی  ات ال  سنویة لم  صرفي الراف  دین :  الم  صدر

   . )٢٠٠٥-٢٠٠٠(والشرق الأوسط للمدة 
  

الموج ودات ف ي إجم الي العائ د عل ى مع دل ب أن مؤش ر  ٢یظھر م ن الج دول 
 ٠.٠٢ و ٢٠٠٤ًح دا أدن ى ف ي س نة ) ٠.٠٠٠٠٣(ب ین مصرف الرافدین ق د ت راوح 

وانح راف معی اري بل غ ، ٠.٠٠٨ وبمتوس ط س نوي ق دره ٢٠٠٠ًحدا أعلى ف ي س نة 
من ھنا یتضح أن ھذا المؤش ر اتج ھ نح و الانخف اض خ لال ال سنوات الت ي ، ٠.٠٠٧

تتناس ب م ع حج م ً ال م یحق ق أرباح كم ا یت ضح أن م صرف الراف دین ، شملھا البحث
ً ھ ذا الھ امش ال ضعیف ج دا ق د ی ؤدي ف ي ح ین أن، التي تق در بالملی اراتموجوداتھ 

ًكونھ مصرفا تجاریا بالمصرف إلى الخسارة في حالة  لأن حج م تك الیف ، ً)حكومی ا(ً
 ٠.٠١فقد تراوح المؤشر بین أما في مصرف الشرق الأوسط . ًالمصرف كبیرة جدا
 وبمتوس  ط ٢٠٠٤ًح دا أعل  ى ف ي س  نة  ٢٠٠٥و ٠.٠٣ و ٢٠٠٣ًح دا أدن  ى ف ي س  نة 

  . ٠.٠٠٧وانحراف معیاري  ٠.٠٢ قدره سنوي
  

    الودائع/ معدل العائد . ٢
  .یعكس ھذا المؤشر قدرة المصرف على تولید الأرباح من الودائع

  
   
  
  

  ٣جدول ال
  الودائع / مؤشر معدل العائد 

  المصرف
  مصرف الشرق الأوسط  مصرف الرافدین  السنوات

٠.٠٣  ٠.٠٢  ٢٠٠٠  
٠.٠٣  ٠.٠١  ٢٠٠١  
٠.٠٤  ٠.٠١  ٢٠٠٢  
٠.٠٢  ٠.٠٠٩  ٢٠٠٣  
٠.٠٣  )٠.٠٠٠٦(  ٢٠٠٤  
٠.٠٤  ٠.٠٠٠٦  ٢٠٠٥  

  ٠.٠٣  ٠.٠٠٩  المتوسط
  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٦  الانحراف المعیاري

م  ن إع  داد الباح  ث بالاعتم  اد عل  ى التق  اریر والمیزانی  ات ال  سنویة لم  صرفي الراف  دین :  الم  صدر
   . )٢٠٠٥-٢٠٠٠(والشرق الأوسط للمدة 
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ف  ي م  صرف الودائ  ع عل  ى العائ  د مع  دل  ب  أن مؤش  ر ٣یظھ  ر م  ن الج  دول 
ً حدا أعلى في ٠.٠٢ و ٢٠٠٤ًحدا أدنى في سنة ) ٠.٠٠٠٦(الرافدین قد تراوح بین 

من ھن ا ، ٠.٠٠٦ وانحراف معیاري بلغ ٠.٠٠٩ وبمتوسط سنوي قدره ٢٠٠٠سنة 
وال ذي انخف اض خ لال ال سنوات الت ي ش ملھا البح ث ك ان ف ي یتضح أن ھذا المؤشر 

 ھرف ف ي اس تخدام الودائ ع الكبی رة الموج ودة فی یع ود س ببھ إل ى ض عف إدارة الم ص
 أم ا ف ي م صرف ال شرق الأوس ط فق د ت راوح المؤش ر . تولید أرباح جیدة للمصرف

 ٢٠٠٥و ٢٠٠٢ً ح دا أعل ى ف ي س نة ٠.٠٤ و ٢٠٠٣ً حدا أدنى ف ي س نة ٠.٠٢بین 
  . ٠.٠٠٧ وانحراف معیاري ٠.٠٣وبمتوسط سنوي قدره 

   
  تإجمالي الموجودا/ حق الملكیة . ٣

یشیر ھذا المؤشر إلى المدى الذي ذھب إلیھ المصرف في الاعتماد على ح ق 
    . ل الموجوداتیالملكیة في تمو

  
  ٤جدول ال

  مجموع الموجودات/ مؤشر حق الملكیة 
  المصرف

  مصرف الشرق الأوسط  مصرف الرافدین  السنوات

٠.٠٦  ٠.٠١  ٢٠٠٠  
٠.٠٧  ٠.٠١  ٢٠٠١  
٠.٠٧  ٠.٠٠٩  ٢٠٠٢  
٠.١٠  ٠.٠٠٧  ٢٠٠٣  
٠.٠٧  ٠.٠٠٠٢  ٢٠٠٤  
٠.٠٨  ٠.٠٠٠٢  ٢٠٠٥  

  ٠.٠٧  ٠.٠٠٦  المتوسط
  ٠.٠١  ٠.٠٠٤  الانحراف المعیاري

م  ن إع  داد الباح  ث بالاعتم  اد عل  ى التق  اریر والمیزانی  ات ال  سنویة لم  صرفي الراف  دین :  الم  صدر
   . )٢٠٠٥-٢٠٠٠(والشرق الأوسط للمدة 

  
موج  ودات ف  ي  المجم  وع/  ب  أن مؤش  ر ح  ق الملكی  ة ٤یظھ  ر م  ن الج  دول 

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ً ح  دا أدن  ى ف  ي س  نة ٠.٠٠٠٢م  صرف الراف  دین ق  د ت  راوح ب  ین 
 وانحراف ٠.٠٠٦ وبمتوسط سنوي قدره ٢٠٠١ و٢٠٠٠ً حدا أعلى في سنة ٠.٠١و

ً ج  دا ف  ي م  صرف ًاھ  ذا المؤش  ر أن  ھ ك  ان منخف  ضیظھ  ر و، ٠.٠٠٤معی  اري بل  غ 
ً ارف ویجعل ھ ض عیفالم الي للم صٍی نعكس ب شكل س لبي عل ى المرك ز ھ ذا الرافدین و

ً ح دا أدن ى ف ي ٠.٠٦ أما في مصرف الشرق الأوسط فقد ت راوح المؤش ر ب ین . ًجدا
 ٠.٠٧ وبمتوس   ط س   نوي ق   دره ٢٠٠٣ً ح   دا أعل   ى ف   ي س   نة ٠.١٠ و ٢٠٠٠س   نة 

  . ٠.٠١وانحراف معیاري 
  

    إجمالي الموجودات / الائتمان النقدي . ٤
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]١٠٦[  
 

،  موج  ودات الم  صرفإجم  الي/ حج  م الائتم  ان النق  دي یعك  س ھ  ذا المؤش  ر 
ًوارتف  اع ھ  ذا المؤش  ر یعن  ي كف  اءة الم  صرف ف  ي توظی  ف الأم  وال خ  صوصا وأن 

   . مثل أھم مصادر إیرادات المصارف التجاریةی) القروض(الائتمان النقدي 
  

  ٥جدول ال
  إجمالي الموجودات/ الائتمان النقدي مؤشر 

  المصرف
  مصرف الشرق الأوسط  مصرف الرافدین  السنوات

٠.٢٨  ٠.١٥  ٢٠٠٠  
٠.٢١  ٠.١٥  ٢٠٠١  
٠.١٨  ٠.١٩  ٢٠٠٢  
٠.١٧  ٠.٠٧  ٢٠٠٣  
٠.٢٠  ٠.٠٠٢  ٢٠٠٤  
٠.٠٨  ٠.٠٠٢  ٢٠٠٥  

  ٠.١٨  ٠.٠٩  المتوسط
  ٠.٠٦  ٠.٠٨  الانحراف المعیاري

م  ن إع  داد الباح  ث بالاعتم  اد عل  ى التق  اریر والمیزانی  ات ال  سنویة لم  صرفي الراف  دین :  الم  صدر
   . )٢٠٠٥-٢٠٠٠(والشرق الأوسط للمدة 

    
الائتم ان النق دي إل ى إجم الي الموج ودات ق د  بأن مؤشر ٥یظھر من الجدول 

ً ح دا أعل ى ف ي س نة ٠.١٩ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ًحدا أدنى ف ي س نة  ٠.٠٠٢تراوح بین 
وبموج ب ذل ك ، ٠.٠٨ وانح راف معی اري بل غ ٠.٠٩ وبمتوسط سنوي قدره ٢٠٠٢

وھ ذا ،  اس تثماریةظیفھ لأموالھ ھي سیاس ةویتضح أن سیاسة مصرف الرافدین في ت
أم ا . ٍعلى حساب الائتمان النقدي والذي انعكس عل ى ربحی ة الم صرف ب شكل س لبي

 ٢٠٠٥ً حدا أدنى في سنة ٠.٠٨في مصرف الشرق الأوسط فقد تراوح المؤشر بین 
 وانحراف معی اري ٠.١٨ وبمتوسط سنوي قدره ٢٠٠٠ً حدا أعلى في سنة ٠.٢٨و 

٠.٠٦ .   
ٍكف وءة ف ي إدارت ھ ب شكل رف الرافدین لم تكن أن إدارة مصح ضیت، مما سبق

عل ى ال رغم م ن كما أنھا لم تستطع أن تستغل موجوداتھ في توظیفات مربحة ، فاعل
ًحجم موجودات ھ ورأس مالھ قیاس ا بم صرف ال شرق الأوس ط ال ذي اس تطاع أن یحق ق 

ًف ضلا ، ین عل ى ال رغم م ن قل ة موجودات ھ ورأس مالھفدأكبر من مصرف الراًأرباحا 
م  ع أن م  صرف الراف  دین ل  م ی  تمكن م  ن تط  ویر خ  دمات م  صرفیة متوائم  ة ع  ن 

   . احتیاجات السوق
الخی ارات لتط ویر القط  اع ف  ضل أّیع د ، ف إن خی ار الخصخ  صة الجزئی ة ذلكل 

  . سیة والتكییف مع العولمة المالیةالمصرفي الحكومي العراقي وزیادة القدرات التناف
  



  ]١٠٧ [النعيمي
 

  لعراقیة في المصارف اخیارات الخصخصة . ًثالثا
  للقطاع المصرفي العراقي خصخصة الجزئیة أو الكلیة ال

وعلی ھ یتطل ب الأم ر ، بالعراق ھو القطاع المصرفيإن جوھر القطاع المالي 
) م صرف الراف دین والرش ید(إع ادة تأھی ل الم صارف التجاری ة ب العراق وب الأخص 

ل سوق م ن ا% ٩٠على ما یزید ع ن ویستحوذان رفین حكومیین صأكبر موصفھما ب
   . المصرفیة العراقیة من حیث عدد الفروع أو حجم الموجودات أو الودائع

الجزئیة أو الكلیة ھو إیجاد نظام مالي یستند إن الھدف من عملیة الخصخصة 
 قت صادالإمتطلب ات مواجھ ة إلى عوامل وآلیة السوق والذي یك ون لدی ھ الق درة عل ى 

  ).قسري(ي ظل تحرر مالي في المرحلة الراھنة والمستقبلیة، وفالعراقي 
ًجزئی  ا أو كلی  ا(وتوأم  ھ الرش  ید لم  صرفي الراف  دین إن عملی  ة الخصخ  صة  ً (

 أسعار الفائدة والإزالة التدریجیة للقی ود عل ى تخ صیص الائتم ان ریرسیؤدي إلى تح
والانتق ال نح و الموازن ة في عجز حالات الوالاتجاه نحو عوامل وآلیة السوق لتمویل 

ك   ذلك ت   ضمن عملی   ة . یاسة النقدی   ةسلإدارة ال   ی   ر المباش   رة اس   تخدام الأدوات غ
 بم  ا والتنظیمی  ة والارتق  اء بالرقاب  ة الم  صرفیةتعزی  ز الأط  ر القانونی  ة الخصخ  صة 

ف سیة فعیل التنات، بالمقابل یمكن أن یسھم ذلك بالتأكید في یتماشى مع المعاییر الدولیة
صارف أجنبی ة وحت ى ، وفي ضوء حضور محتم ل لم في السوق المصرفیة العراقیة

الكبی  رة م  ن زی  ادة كفاءتھ  ا وفاعلیتھ  ا وتنوی  ع ن الم  صارف العراقی  ة یوتمك  إقلیمی  ة 
الم ستخدمة ف ي منتجاتھا وخ دماتھا وتعزیزھ ا بأح دث وس ائل الات صالات والتقنی ات 

، ب  ل  ق  د لا تقت صر عل  ى ال سوق الم  صرفیة، وآث ار الخصخ  صةال صناعة الم  صرفیة
م ن خ لال ت داول أس ھم ى سوق العراق للأوراق المالیة علستنعكس آثارھا الإیجابیة 

وزی  ادة حج  م ال  سوق م  ن حی  ث قیم  ة الت  داول وع  دد تل  ك الم  صارف المخصخ  صة 
ًالأسھم المتداولة وزیادة الوعي الاستثماري لدى جمھور المستثمرین وتحدی دا إذا م ا 

  .فیھا أو موظفي الدولةالمصارف للعاملین ّتم تخصیص جزء من أسھم ھذه 
ّوأرب اح أعل ى جمیعھ ا تع د قل أوخدمات متنوعة وبتكالیف  توفیر منتجات نإ

وذل  ك ف  ي إط  ار اختی  ار التوقی  ت المناس  ب والأس  لوب ، م  ن منتج  ات الخصخ  صة
  .ة التي قد تنجم عن تلك العملیةالأفضل في تجنب الآثار السلبی

  
  الاستنتاجات والمقترحات

  الاستنتاجات. ًأولا
وانت شار العولم ة الت ي ش ھدتھا ال ساحة الم صرفیة المتلاحق ة في ظل التطورات  .١

بقائھا واستمرارھا في في واجھ تحدیات كبیرة تؤثر تأصبحت المصارف المالیة 
   . السوق المصرفیة

م   ن أف   ضل الخی   ارات المتاح   ة أم   ام الم   صارف ّتع   د الخصخ   صة الم   صرفیة  .٢
م  ة التح  دیات الجدی  دة الت  ي فرض  تھا البیئ  ة الم  صرفیة ف  ي ظ  ل العوللمواجھ  ة 

ٍ، المالی   ة ف   ي اس   تخدام  واض   ح إذ إن أغل   ب الم   صارف تع   اني م   ن ض   عف
ونظ  م المعلوم  ات الحدیث  ة ف  ي ممارس  ة العم  ل الم  صرفي وتق  دیم التكنولوجی  ا 

  . الخدمات المصرفیة الحدیثة
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العراقي مث ل تحدی د أس عار في القطاع المصرفي إن استخدام الضوابط الإداریة  .٣
  . ًدا كبیرة على أداء المصارف العراقیةالفائدة وحجم الائتمانات فرض قیو

ي یعك سھ حال ة ع دم وج ود المناف سة ب ین ذال ضعف القطاع المصرفي العراق ي  .٤
المصارف وضعف الاستثمار في المحافظ الاستثماریة وارتف اع ظ اھرة الترك ز 

  . المصرفي
ّبینت نتائج المؤشرات التي تم قیاسھا وجود تفاوت كبیر ب ین م صرف الراف دین  .٥

إذ كان ت أرب اح م صرف ال شرق ، ف الشرق الأوسط في تحقیق الأرباحومصر
ًوجیدة مقارنة بالأرباح التي حققھا مصرف الرافدین والذي یع ود الأوسط عالیة 
ف  ي الائتم  ان النق  دي وال  ذي ال  شرق الأوس  ط توظیف  ات م  صرف إل  ى أن أغل  ب 

أن أغل  ب توظیف  ات م  صرف الراف  دین ف  ي ف  ي ح  ین ، ًیحق  ق أرباح  ا مرتفع  ة
احتفاظ ھ بج زء ًفضلا ع ن ، إذ إن أغلب سیاساتھ كانت استثماریة، ستثماراتالا

مما أدى إلى انخف اض الأرب اح ، دون توظیفمن كبیر من أموالھ كسیولة نقدیة 
 . التي حققھا

  
  
  

  المقترحات . ًثانیا
وص فھ ب) مصرف الرافدین(العراقیة إعادة ھیكلة المصارف التجاریة الحكومیة  .١

   . فالقطاع المصرفي ھو جوھر القطاع المالي العراقي، يأكبر مصرف حكوم
م  ن اعتم  اد م  صرف الراف  دین عل  ى أس  لوب الخصخ  صة الجزئی  ة لك  ي ی  تمكن  .٢

والتكی  ف م ع التط  ورات تط ویر أعمال  ھ الم صرفیة ویزی  د م ن قدرات  ھ التناف سیة 
  . الجدیدة التي فرضتھا العولمة المالیة

لحدیث ة ف ي ال صناعة الم صرفیة للتط ورات امصرف الراف دین ضرورة مواكبة  .٣
ره في السوق استمراّمن ثم طیع منافسة المصارف المحلیة أو العالمیة وتلكي یس

 .المصرفیة وبكل قوة
من خ لال الت دریب تطویر الكفاءة التشغیلیة للقوى العاملة في مصرف الرافدین  .٤

والمتط  ورة ف  ي لك  ي ی  ستطیع م  صرف الراف  دین مواكب  ة التغی  رات المت  سارعة 
  . الخدمات المالیة والمصرفیة لمواجھة متطلبات العولمة المالیةعة ناص

والإف  صاح ) معی  ار كفای  ة رأس الم  ال(العالمی  ة الالت  زام بالمع  اییر الم  صرفیة  .٥
  . المالي عن القوائم المالیة للمصرف

تط  ویر ال  وعي الم  صرفي م   ن خ  لال القی  ام بحمل   ة إعلامی  ة للتعری  ف بمھ   ام  .٦
  . قدمھا للجمھورالمصارف والخدمات التي ت

  
  المراجع

  العربیة المراجع باللغة . ًأولا
  .  ٢٠٠٥-٢٠٠٠التقاریر والمیزانیات السنویة الصادرة عن مصرف الرافدین للمدة  .١



  ]١٠٩ [النعيمي
 

  . ٢٠٠٥-٢٠٠٠التقاریر والمیزانیات السنویة الصادرة عن مصرف الشرق الأوسط للمدة  .٢
ل سنة الثانی ة، سل سلة ج سر التنمی ة، التوني، ناجي، الإصلاح المصرفي، العدد السابع عشر، ا .٣

  .  ٢٠٠٣المعھد العربي للتخطیط بالكویت، 
، بح ث مق دم )تج ارب عالمی ة(، ت رویج ق ضایا الخصخ صة ٢٠٠٤، ثابت، نحمده عبدالحمی د .٤

  .   الإسلامي، بكلیة الشریعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمةقتصادللمؤتمر العالمي الثالث للإ
، ) الإس لاميقت صادموق ف الإ(خصة وتقلیص دور القطاع الع ام ، الخص٢٠٠٣، ، شوقيادنی .٥

 الإسلامي، بكلیة الشریعة، جامعة أم القرى، مكة قتصادبحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للإ
  .المكرمة

یة العالمی  ة قت  صاد، الرقاب  ة الم  صرفیة ف  ي ظ  ل التح  ولات الإ٢٠٠٢، ش  لبي، ماج  دة أحم  د .٦
 ٢٤-٢٢ البن   وك ب   ین النظری   ة والتطبی   ق، الأردن، ومع   اییر لجن   ة ب   ازل، م   ؤتمر عملی   ات

  . دیسمبر
، إدارة البن   وك ونظ   م المعلوم   ات الم   صرفیة، الح   رمین للكومبی   وتر، ٢٠٠٠، ط   ھ، ط   ارق .٧
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